كان كلامنا المتقدم في الصورة الثالثة، وهي ما إذا كان حدوث المانع متأخراً عن التكليف المعلوم بالعلم الإجمالي، وقلنا مثال هذه الصورة: ما إذا كان لدى المكلف إناءان فاضطر إلى أحدهما الساعة العاشرة مثلاً صباحاً، ليس الزوال كما مثل الماتن، ثم علم عصراً، في العصر علم، عند اضطراره إلى أحدهما ما كان فيه علم إجمالي، لكنه بعد العصر علم بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الذي توضأ منه أو شرب منه أو هذا الإناء الذي على اليسار، وقلنا: إن الشيخ الأعظم(يرحمه الله) قال في هذه الصورة لا يتنجز العلم الإجمالي، واتفق معه الماتن بناءً على أحد المبنيين في منجزية العلم الإجمالي، وهو المبنى الذي يقول إن العلم الإجمالي لا ينجز أطرافه أو طرفيه في مثالنا إلا بعد تساقط الأصول المؤمنة، قال بناءً على هذا المبنى واضح عدم المنجزية، لأننا حينما نريد أن نساور هذا الإناء اليساري، ما فيه شيء يعارضه، ذاك الإناء اليميني الذي اضطررنا له عند الزوال، ما نجري فيه الأصل، وأيضا ذاك الإناء اليميني عند الزوال لو أردنا أن نجري فيه الأصل حتى لو شككنا فيه عند الزوال، ما له معارض، لأن ما فيه علم إجمالي، متى تشكل العلم الإجمالي؟ عصراً علمنا بنجاسة أحدهما، الماتن يقول: بناءً على هذا المبنى عدم منجزية العلم الإجمالي وبالتالي عدم وجوب الاجتناب للإناء اليساري كالنار على المنار بل كالشمس في رابعة النهار، الكلام متى يقال بالمنجزية؟ يقول نعم قد يقال بالمنجزية، خلنا نحط قد، بناءً على المبنى الحكيم أو المحكم، المبنى المحكم بأن العلم الإجمالي ينجز طرفيه أو أطرافه دون توقفه على جريان الأصول المؤمنة وتساقط هذه الأصول، وفي المقام ماذا نقول؟ صحيح أنني عند الزوال اضطررت إلى شرب أحدهما، أحد الإناءين، وعصراً، لما جاء العصر علمت بنجاسة أحدهما، بس بما أن العلم الإجمالي فيه الكفاية، ما أحتاج إلى القول بإجراء الأصول المؤمنة وتساقط هذه الأصول، فالمفروض العلم الإجمالي متحقق، أنا عندي علم إجمالي الآن بنجاسة الإناء الذي قبل اضطراري، المفروض تشكل العلم قبل اضطراري، المفروض تشكل العلم قبل اضطراري، المفروض تشكل العلم قبل اضطراري، لكنه تأخر العلم هذا، يعني أنا علمت فيما بعد، وإلا كان الواقع أني أنا يعني في عالم الواقع، في عالم النفس الأمري هكذا علمي يقول بنجاسة أحد الإناءين، إما الإناء الذي شربته، أو الإناء الذي هذا باقي...
...

المعلوم موجود، الآن تحقق العلم، فالعلم ماذا يقول لي؟ يقول لي: أحد الإناءين نجس على نحو اليقين والقطع، فالمفروض أنه إذا كان هذا العلم يكفي وحده يجب عليّ اجتناب الإناء اليساري، بالخصوص نظرة القد، الذي نحن عبرنا عنه قده، قد العلم التفصيلي، كما لو علمت تفصيلاً بنجاسة هذا الإناء الذي على اليسار وجب عليّ تركه، فالمفروض أن الإناء ماذا؟ الذي على اليسار كان أحد طرفي العلم الإجمالي، فيجب عليّ تركه، هذا الذي يقول الماتن بناءً على هذا المبنى نصطدم مع إشكالك، كيف نقول بعدم منجزية العلم الإجمالي في هذه الصورة؟ واضح لنا اشلون يتشكل العلم الإجمالي، واشلون يسقط العلم الإجمالي؟

نحن هنا في الحقيقة نريد أن نبحث عن نافذة تضيء لنا الطريق للقول بعدم منجزية هكذا علم إجمالي في نفسه بغض النظر عن تساقط الأصول، أي أن هذا العلم الإجمالي في حد ذاته في المقام لا يتنجز...

....

لا، على النظرية المحكمة، نبقى على النظرية المحكمة نقول بعدم المنجزية، هذا نقول، نقول رغم أن نحن يعني كأن نحن نقول شنريد نصل إليه؟ يعني ما نروم أن نصل إليه نتيجة، يقول في الحقيقة أنت يتراءى لك تشكل علم إجمالي، لكن عندما تطل على هذا العلم من هضبة أرفع، راح تشوف أن هذا العلم غير قادر لتنجيز طرفيه، هذا الذي نريد أن نبحث عنه، أو نريد أن نصطاده، كي نتفق أو نجعل المذهب القائل بأن العلم الإجمالي ينجز طرفيه بنفسه كالمذهب القائل بأنه ينجز طرفيه بعد تساقط الأصول نتيجة لهذه الصورة، بالنتيجة نريد نخلي المذهبين يتفقان على نتيجة واحدة ورأي واحد، هذا الذي نريد نبحث عنه...

الآن خلونا نطبق هذا حتى نشوف اشلون نصل...

تطبيق:

الصورة نمرة ثلاثة: أن يكون حدوث المانع متأخراً عن التكليف المعلوم بالإجمال إلا أن العلم يقترن، يقارن للعلم الإجمالي  أو يتقدم عليه، قلنا صورة المقارنة أو التقدم النتيجة واحدة فيهما كما تقدم عندنا، يعني يصير منجزية في الحقيقة، ولذلك أنا الآن عندي قلت إناءان عند الزوال، وكلاهما  شفاف، ناصع البياض، ماء زلال، ثم أردت أن أشرب أحدهما، ماذا يقول لي الراؤون؟ يقولون لي هنيئاً مريئاً، ما أحد يستشكل في شرب أحدهما...
بعد أن انعدم أحدهما بشربي له، خلاص بعد زال، ما فيه إناء، الإناء اليميني خرج عن المعادلة، الآن جاء العلم الإجمالي ليتشكل لدي، قلت: ترى كان أحدهما نجساً من الصباح قبل الزوال...

كما لو اضطر عند الزوال إلى إناء معين، وعلم بعده إجمالاً بتحريم ذلك الإناء أو إناء آخر صباحاً.

وعن شيخنا الأعظم، وغيره، ليس فقط الشيخ الأعظم، عدم منجزية العلم الإجمالي حينئذٍ، لماذا؟ يقول هذا القول متجه بناءً على أن المعيار، الميزان في منجزية العلم لطرفيه هو جريان الأصول المؤمنة في الطرفين، وتصادم هذه الأصول والتساقط والرجوع إلى منجزية العلم في الأطراف بالمعارضة، لوضوح أن الأصل في الطرف المبتلى بالمانع، واضح الأصل في الطرف المبتلى بالمانع الذي شربته، في حال شربي له،هذا الأصل إذا أجريته فيه مشكلة، أصلاً ما أحتاج إلى إجرائه، لكن يعني حتى يصور لنا، يقرب لنا الصورة، وإلا أنا ما أحتاج، لست بحاجة...

لوضوح أن الأصل في الطرف المبتلى بالمانع لو جرى قبل حدوث المانع لم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر، يعني لو أجريناه، نحن ما نحتاجه، لكن لو أجريناه، ما فيه له معارض، لعدم العلم الإجمالي، ما تشكل علم إجمالي، متى؟ عصراً،  حينئذ بالتكليف، كما أنه حين حدوث العلم الإجمالي، طيب في العصر، حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور، لأنه شربته، بعد إيش أجري الأصل فيه؟ انتهى، لأني أنا أعدمته بشربي له، لفرض سبق حدوث المانع فيه، فلا معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر، فيصير ماذا؟ ما عندي جريان لأصلين مؤمنين فتعارض بينهما فتساقط فرجوع إلى المنجزية، ما فيه، في الحقيقة شبهة بدوية، ولا منجز للعلم الإجمالي المذكور.... 
بس يقول نحن ما ارتأينا في الصورة نمرة اثنين هذا المذهب...

 لكن تقدم ضعف المبنى المذكور...

....

إيه، خلاص، يعني اضطر يعني شربته، إذا شربته يبقى؟ الشيء الذي شربته يبقى؟ الإناء الذي، عندك ماء وشربته، يعني خلاص انعدم...

نحن لا علينا من الإناء، علينا من الماء الذي فيه، شرب...

....

نعم، هو الإناء خلاص انعدم، يعني ليس الإناء، يعني المظروف وليس الظرف، كلامنا في الماء الذي هو نجس، أنا علمت بالنجاسة، كلامنا في الماء الذي أنا سأشربه وسأتوضأ به، كلامنا كله درس...

....

صفحة مائتين وواحد وسبعين، يعني عندي إناءان، واحد نسميه ألف، وواحد نسميه باء، الإناء ألف الآن أنا الظهر، الوقت ظهراً، مضطر استخدم الإناء الذي على اليمين، شربته، صار ما عندي إناء على اليمين، يعني ما عندي ماء، انتفى، واضحة لك الفكرة؟ الصورة؟
....

الآن اتضحت في التطبيق؟ أو ما اتضح؟ 

...

هو هذا بناء على أن نحن...

....

شنهو اضطريت له، إذا اضطريت له ولا شربته، شنهو هذا الاضطرار هذا؟ 

...

لا، شربته، اضطريت يعني شربته، خلاص شربته، ليس اضطريت ولا شربته، إذا اضطريت يعني بس أطالعه، هذا ما يقال لي اضطرار...

....

لا، ليس هذا، اضطريت يعني شربت، بعد هذا واضح، على كلٍ هذا يعني، نحن ليس نقاش...

...

لا، أنا اضطريت، ليش يقال اضطرار، بس ما يقال فيه علم إجمالي، نحن نقول ليس علم عندنا علم إجمالي...

...

لأني أنا ابقى أشرب...

...

لا، احتجت، غير كلمة الاضطرار قل احتجت إلى أحدهما، يالله الاحتياج بدال الاضطرار، إذا تناقشون، نحن ليس كلامنا في العبارة، نقول خرج عن طرفيته، يالله عبروا خرج أحد الطرفين عن طرفيته، ليس الاضطرار، اندفق، ما علينا من هذا التعبير، النقطة هذه يعني، بس حتى اضطرار حتى يصير أوضح، وجاء به حتى يصير أوضح...

...

هذا كلامنا، كلامنا أنه المفروض أنه يجري الأصل المؤمن في الإناء الثاني وبالتالي يصير هذا العلم الإجمالي كالسراب لا قيمة له، لأنه ما فيه تعارض أصول وتساقط لهذه الأصول المنجزية لعلم إجمالي، هذا كلامنا في الأدلة...
وهو متجه بناءً على....

تساقط الأصول الترخيصية في الأطراف المعارضة لوضوح أن الأصل في الطرف الكذا....

لم يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر لعدم العلم الإجمالي،هذا واضح كله لنا، صح؟

كما أنه حين حدوث العلم الإجمالي حيث لا يجري الأصل في الطرف المذكور لفرض سبق حدوث المانع فيه، فلا معارض للأصل الجاري في الطرف الآخر، ولا منجز للعلم الإجمالي، لكن تقدم، تقدم ضعف مبنى ساقط الأصول للمنجزية، نحن ما نحتاجه، نقول العلم الإجمالي قد، نظرية القدية، وأنه لو تم لزم سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة السابقة، ونحن قلنا العلم الإجمالي ينجز، لأن نحن في الحقيقة لو اعتمدنا على نظرية تساقط الأصول المؤمنة في الصورة السابقة ما استطعنا أن نقول بالمنجزية للعلم الإجمالي، فقلنا بالمنجزية للعلم الإجمالي  في نفسه صار، حتى تتفق مع المرتكزات، وقلنا هذا المبنى يظهر لنا أن فيه خدشة في نفسه، لا الخدشة في منجزية الصورة الارتكازية عند الجميع...

الآن بعض الأصوليين يريد أن يفرق بين الصورة نمرة ثلاثة والصورة نمرة اثنين، يقول: ليش قلنا حسب المبنى المذكور، مبنى تساقط الأصول أنه في نمرة ثلاثة لا يتنجز العلم الإجمالي،وفي نمرة اثنين يتنجز العلم الإجمالي، لوجود فارق بين الصورتين، ما هو الفارق؟ يقول شوف أنه في الصورة السابقة، أنا ماذا كان عندي؟ كان عندي إناءان، تشكل لدي علم إجمالي ثم اضطررت إلى أحدهما، يعني العلم الإجمالي تنجز، أما هذا فيما بعد تنجز، ولوجود هذا الفارق قلنا بالمنجزية في الصورة الثانية دون الثالثة، لأن الفرق بينهما من الوضوح بمكان يدعي هذا الأصولي.

الماتن يقول: بناء على ما قدمناه من مناقشات، هذا ليس بفارق، لأن المبنى أو المدار في المنجزية على تساقط الأصول حين الإجراء لدى المكلف نتيجة، ونحن الآن حين الإجراء لدى المكلف نشوف كلتا الصورتين على حد واحد، صح في بعض الآونة للصورة الأولى كما في مثال تشكل العلم الإجمالي، الأصول تجري وتتساقط، لكنه بعد الاضطرار ما تتعارض الأصول، هنا نقول ما تتعارض الأصول فيما بعد، يعني بعض الصورتين يتحدان بنحو العموم والخصوص المطلق، هذه الصورة الثالثة بنحو العموم المطلق لا تتعارض فيها الأصول، وذيك ماذا؟ تتعارض فيها الأصول فترة ما، ثم تتساقط ولا تتعارض، ونحن كلامنا أنه كلاهما يصير عندئذٍ، كلاهما يصير علماً إجمالياً غير منجز، على الأقل في بعض الأوقات في الصورة رقم اثنين، وهذه ماذا؟ في كل الأوقات، فهذا الفرق الذي أبين غير بين للفارقية، يعني ما أورد كمائز لإحدى الصورتين دون الأخرى ليس في محله، واضح هذا الكلام؟ طبقوا...

....

الآنيّة، ليست هي آنية، الآنيّة وقت...
هذان إناءان في الصورة الثانية، الآن خلكم من الصورة الثالثة، تعالوا لي إلى الصورة الثانية، ماذا قلنا؟ قلنا الآن إناءان، أحدهما صار نجساً، علمت بأن أحدهما نجس، تالي أنا فيما بعد علم بالنجاسة، اضطريت لهذا، فصار تشكل العلم الإجمالي آناً ما، يعني في الزمان الساعة الأولى تشكل، تشكل أو ما تشكل آناً ما؟ .... قبل الاضطرار، واضحة الفكرة الآن الآنية، مو آنية، آنيّة...

خلنا من هذه، واضحة الآن لنا هذه الصورة الثانية، أما الصورة الثالثة، هذا إناءان، ما فيه بينهما، كلاهما عندي أنا طاهر، لكن الآن وقت صار الظهر، احتجت إلى هذا، هذا الذي
قلت عبرت، سأموت من العطش، شربته، جاء العصر قلت ترى واحد الذي شربته الظهر أو هذا نجس، شفت اشلون الآن، ذاك نقول في الصورة الثانية، فيه آنية تشكل العلم الإجمالي، في وقت ما، هذا أصلاً ما كان عندي علم إجمالي إلا العصر، علم إجمالي العصر، فيقول هذا الفارق بين الصورة، نحن طبعاً ما نحتاج إلى نضطر إلى هذا الشرح، لكن حتى نزيل الآنية، نوضح الآنية...
 وأما الفرق بينهما: بأن الأصل في هذه الصورة يجري في الطرف غير المبتلى بالمانع من أول الأمر، من أول الأمر الأصل يجري، لأن هذا،طيب..

 بخلاف تلك الصورة، حيث لا يجرى الأصل في الطرف المذكور من أول الأمر، لأنه علم إجمالي  متشكل من البداية، هذا ما تشكل إلا العصر، متأخر، نعم...

 لفرض سقوطه بالمعارضة قبل عروض المانع، الذي هو قلنا العصر...

هذا الكلام ما يفرق، يعني ليس فارقاً جوهرياً، يعني فارق حيثي، لأن نحن عندنا المدار على ماذا؟ على أن ذاك الصورة الثانية ما كان يتنجز العلم الإجمالي بنحو مطلق، يتنجز آناً ما أنا قلت، ونحن كلامنا نريده يتنجز بشكل كلي، وما قدرنا ننجزه بشكل كلي إلا بالقول بأن العلم الإجمالي ينجز طرفيه في نفسه، سموه مبنى النفسية مثلاً، في نفسه، أو الذاتية، نعم...

النفسية هي الذاتية، ما يفرق في اللغة، بس الذي في ذهنكم هذا غبار يعني...

....

لا، ما فيه فرق بينهما أبداً، على كلٍ...

لفرض سقوطه بالمعارضة قبل عروض المانع، فإذن نحن عندنا فهو غير فارق، بعد ما أشرنا إليه آنفا من أن عروض المانع في تلك الصورة على بعض الأطراف لما كان مسقطا للأصل، التي هي صورة رقم اثنين، بعد أن عرض المانع أسقط الأصل، فصار الأصل يجري، بعد عروض المانع صحيح تشكل العلم آناً ما، بس ما يهمنا هذا التشكل، يعني ما له قيمة باصطلاحنا، لا قيمة له...

لما كان مسقطاً للأصل فهو يوجب ارتفاع المانع عن جريان الأصل في الطرف الآخر، لعدم المعارض له حينئذ.

 وعليه يشكل الأمر بناء على منجزية العلم الإجمالي في نفسه بنحو يقتضي الموافقة القطعية مع قطع النظر عن النظر عن القول بأن المنجزية في رتبة متأخرة عن جريان الأصول المؤمنة وتعارضها وتساقطها - كما هو المختار - لان العلم في المقام صالح للتنجيز بعد فرض كون المعلوم إجمالا هو التكليف الفعلي الخالي عن المانع، ونحن عندنا تكليف فعلي خالي من المانع، فالمفروض أن نقول بالمنجزية في الصورة ثلاثة، مثل ما قلنا بالمنجزية في الصورة نمرة اثنين...

وأن المانع المحتمل طروؤه في مورد التكليف لا يمنع من حدوث التكليف، لفرض تأخره عنه...

قد واحد يقول إنه بعد ما علمنا بوجود المانع، العلم الإجمالي تشكل لكنه سقط، نقول له: ما يخالف نحن كلامنا في أنه تشكل، تالي نناقش في أنه، سقط أو ما سقط هذا شيء ثاني، بس نقول علم إجمالي حتماً تشكل، وهذا الكلام...

وسيأتينا إن شاء الله تتمة للبحث...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
